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 المبحث الثاني

 السلطة المختصة بالإفراج الشـرطي

تحديد الطبيعة القانونية للأمر الصادر بالإفراج  فيالمقارنة  التشـريعاتتختلف 

يصدر عن الإدارة العقابية  (55) اإداريا قراراا  التشـريعات، حيث تعتبره بعض (54)الشـرطي

للمعاملة العقابية كي تتناسب مع التطور  حقيقته ليس إلا تعديلاا  فيعلى أساس أنه 

الذي طرأ على شخصية المحكوم عليه، وهو من هذه الناحية أشبه بأوجه النشاط 

حين تعده تشريعات أخرى  في. (56)الإداري الذي تمارسه الإدارة العقابية تنفيذا للعقوبة

طبيق العقوبات يصدر إما من المحكمة أو من قا  التنفيذ أو من قا  ت قضائياا  قراراا 

ينطوي على مساس  الشـرطي الإفراج، وذلك على أساس أن (57)أو من النائب العام

من حيث تقصير مدة العقوبة  تعديلاا بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي، ويدخل عليه 

تحديد السلطة  فيحكم بها وتغيير طبيعتها. ولا شك أن أهمية هذا الخلاف تبدو  التي

 المشـرع، ولذلك نعرض فيما يلي لموقف كل من الشـرطي اجالإفرالمختصة بمنح 

                                                 
(54) Jean PRADEL, Droit pénal comparé, op. cit., p. 723 ; Martine HERZOG-EVANS, Nouveaux 

enjeux dans l'application des peines, Les leçons du droit et de la criminologie compare, AJ Pénal 

2011 p. 177. 

العربية القانون  التشـريعاتيرلندي والكندي ومن تبنت هذا الاتجاه: التشريع الإ التي التشـريعاتمن ( 55)

( من قانون المسطرة الجنائية 632إلى  622المغربي حيث تختص لجنة الإفراج المقيد بشروط وفقاا للمواد من )

( من قانون مراكز 34بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج الشـرطي، والقانون الأردني حيث تنص المادة )

راكز الإصلاح والتأهيل بتطبيق نظام الإفراج على اختصاص م 2004لسنة  4الإصلاح والتأهيل رقم 

الشـرطي، راجع: د. خالد سعود الجبور، التفريد العقابي في القانون الأردني دراسة مقارنة مع القانون 

  .2009المصـري والقانون الفـرنسي، دار وائل للنشر، عمان، 

قرارات المتصلة بالتنفيـذ العقـابي ومنهـا الجنائية في الدول العربية أن كل ال التشـريعاتعتبر كثير من ي( 56)

 الإفراج الشـرطي يجب أن تكون من طبيعة إدارية، راجع في ذلك:
N. HOSNI, Le droit pénal des pays arabes, in: La phase exécutoire du procès pénale en droit 

comparé, RIDP, 1990, p. 475.                          
أخذ المشـرع الإنجليزي والفنلندي والإيطالي والهولندي بالطبيعة القضائية لقرار الإفراج الشـرطي،  (57)

( من قانون 350القانون البحريني حيث نصت المادة ) :العربية التي سارت في هذا الاتجاه التشـريعاتومن 

الإجراءات الجزائية البحريني على اختصاص قا  تنفيذ العقاب بإصدار قرار الإفراج الشـرطي، وكذلك 

صدار القرارات ء الكويتي بالنيابة العامة سلطة إ( من قانون الجزا91القانون الكويتي حيث أناطت المادة )

  الشـرطي. جالمتعلقة بالإفرا
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 والمصري والإماراتي.  الفـرنسي

 مطلبين: إلىوفي ضوء ما تقدم نقسم هذا المبحث 

 .الفـرنسيالقانون  فيالمطلب الأول: السلطة المختصة بالإفراج الشـرطي  -

 والإمارتي. المصـريالقانونين  فيالمطلب الثاني: السلطة المختصة بالإفراج الشـرطي  -

 المطلب الأول

 الفـرنسيالقانون  فيالسلطة المختصة بالإفراج الشـرطي 

 الشـرطيمن تحديد طبيعة القرار الصادر بالإفراج  الفـرنسي المشـرعلقد مر موقف 

 على النحو التالي: (58)انعكست على السلطة المختصة بإصداره بعدة مراحل

 :الشـرطي الإفراجالمرحلة الأولى: الطبيعة الإدارية لقرار منح 

-516حتى قبل تعديله بالقانون رقم  الفـرنسيالجزائية  الإجراءاتكان قانون 

بشأن تدعيم قرينة البراءة يعتبر القرار الصادر  2000يونيو  15 فيالصادر  2000

دل كقاعدة عامة أو من قرارا إداريا، ويصدر من وزير الع الشـرطي الإفراجبمنح 

بالنسبة للمحكوم عليهم  Juge de l'application des peinesقا  تطبيق العقوبات 

. وقد أثار ذلك الوضع الكثير من الانتقادات، فمن (59)بعقوبة لا تزيد عن خمس سنوات

من وزير العدل يتم  الشـرطي الإفراجناحية لم تكن القرارات الصادرة برفض منح 

. كما كان إسناد الاختصاص إليه (60)تسبيبها، ولم تكن قابلة للاستئناف أو الطعن عليها

يمكن أن تؤثر  التيمحل انتقاد، لأنه كسلطة سياسية ليس بمنأى عن الضغوط المختلفة 

. ولم تكن القرارات الصادرة من قا  (61)الشـرطي الإفراجقراره بمنح أو رفض  في

بعيدة عن سهام النقد، حيث كانت المادة  الشـرطي الإفراجمجال  فيالعقوبات تطبيق 

                                                 
(58) F. Le GUNEHEC, Les deux étapes de la juridictionnalisation de l’application des peines, JCP, 
éd. G, 2001, Actu, n˚ 4.  
(59) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, Droit pénal général, op. cit., p.897.  
(60) Cass. Crim. 27 avril 1994, Bull. crim. 1994 nº 156.  
(61) P. PONCELA, Le fait du prince: la liberation conditionnelle accordée par le ministre de la 
justice, RSC, 1999, p. 140.   
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حالة واحدة فقط، وهي حالة المحكوم عليه  فيأصدرت الحكم بالعقوبة السالبة للحرية 

تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة حيث يجوز له أن يتقدم  في بالسجن المؤبد والذي قضى

الشـرطي وللمحكمة أن  الإفراج أصدرت الحكم بالعقوبة طالباا  التيالمحكمة  إلىبطلب 

عنه للأمن  الإفراجتقرر ذلك بعد التثبت من حسن سيره وسلوكه ومن عدم تعريض 

على  الاتحاديلعقابية ( من قانون تنظيم المنشآت ا45العام بالخطر. حيث تنص المادة )

تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة  فييجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى "أنه: 

هذا  فيضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه  إلىأن يتقدم بطلب 

مدى خطورة  فيالإدارة المختصة لإبداء رأيها  إلىالطلب ثم يحيله مع ملف المسجون 

النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب  إلىوم على الأمن العام، ثم تحال الأوراق المحك

وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته ثم تقدم 

أصدرت الحكم بالعقوبة. وتحكم المحكمة  التيالمحكمة  إلىالأوراق مشفوعة برأيها 

بأي  مقترناا  الإفراجأمره، ويجوز لها أن تجعل  بالإفراج إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح

قانون العقوبات. ويكون حكم المحكمة بقبول  فيتدبير من التدابير المنصوص عليها 

غير قابل للطعن فيه وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز تقديم  نهائياا الطلب أو رفضه 

 ."السابقطلب جديد قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب 

 المصـريوالإماراتي منتقد، فالمشرع  المصـري المشـرعونرى أن موقف كل من  

خ وجعله من اختصاص مدير عام مصلحة  الشـرطيالطبيعة الإدارية للإفراج  رسَّ

الذي ينطوي على تعديل للعقوبة  الشـرطي الإفراجالسجون وذلك يخالف طبيعة 

بالقوة التنفيذية للحكم الصادر بها، ولذلك كان من الأفضل منح  وبالتالي يعد مساساا 

مع استعانته بتقارير الخبراء والفنيين عن تطور  الشـرطي الإفراجالقضاء سلطة 

 . (80)شخصية المحكوم عليه ودرجة خطورته

 الشـرطيفيبدو أنه متردد بين الطبيعة الإدارية للإفراج  الإماراتي المشـرعأما 

                                                 

؛ د. علي عبد القادر القهـوجي ود. فتـوح عبـد اش 523( د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 80)

  .278الشاذلي، المرجع السابق، ص 
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من اختصاص وزير الداخلية، وبين الطبيعة القضائية له حينما منح عندما جعله 

نحو  -رأينا  في –، وإن كان يميل أكثر الشـرطي الإفراجالمحكمة سلطة منح أو رفض 

 وفقاا أمر استثنائي  الشـرطياختصاص المحكمة بالإفراج حيث إن الطبيعة الإدارية 

. ونستطيع أن نتلمس هنا أن ما قرره القانون الاتحاديلقانون تنظيم المنشآت العقابية 

والاكتفاء بتبليغ النائب العام  الشـرطي الإفراجالأخير من إضفاء الطبيعة الإدارية على 

يخالف ما نص ( 81)تقدم بشأنه التي، واختصاصه بنظر الشكاوى الشـرطي الإفراجبقرار 

ة، حيث تنص تلك المادة الجزائي الإجراءات( من قانون 272المادة ) في المشـرععليه 

 التيجميع الدعاوى الجزائية  فيتتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة "على أنه: 

. فهذه المادة "ترفعها أمام المحاكم، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة

لتحقق من بدء أناطت بالنيابة العامة سلطة الإشراف على تنفيذ العقوبات وهي المعنية با

بالمشرع أن يمنح القضاء أو النيابة  واستمرار تنفيذ العقوبة، ولذلك نرى أنه كان جديراا 

  .الشـرطيالعامة على الأقل الاختصاص بالإفراج 

 الفصل الثاني

 الشـرطي الإفراجآثار 

أسلوب تنفيذها فيجعلها مقيدة  فيالعقوبة وإنما يعدل  يالشرط الإفراجلا ينهي 

. لأنه تبين أنه من المفيد أن يستكمل المحكوم عليه (82)للحرية بعد أن كانت سالبة لها

لتمتعه بالحرية الكاملة، وهكذا  )المفرج عنه( العقوبة بمعاملة عقابية مختلفة تمهيداا 

. ويترتب (83)يعد مرحلة انتقالية بين سلب الحرية والحرية الكاملة الشـرطيفالإفراج 

 الإفراجخلال فترة  على هذا التكييف خضوع المفرج عنه لرقابة الدولة والتزامه سلوكاا 

                                                 

  ات النائب العام في هذا الخصوص لن تكون ملزمة للإدارة العقابية.( خاصة أن قرار81)

(82) G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL, op. cit., p. 402.  
؛ د. فوزيـة عبـد السـتار، المرجـع السـابق، 1052( د. عبد الرءوف محمد مهدي، المرجع السـابق، ص 83)

  .197، ص 2008والعقاب، دار الثقافة، عمان،  الإجرام؛ د. محمد صبحي نجم، أصول علم 429ص
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إفراج  إلىإما بتحوله  الشـرطي الإفراج، وينتهي (84)يباعد بينه وبين ارتكاب الجرائم

هذا الفصل الآثار المؤقتة والنهائية للإفراج  فينهائي أو بإلغائه. وعلى ذلك نتناول 

 ، على النحو التالي:طيالشـر

 .الشـرطيالمبحث الأول: الآثار المؤقتة للإفراج  -

 .الشـرطيالمبحث الثاني: الآثار النهائية للإفراج  -

 المبحث الأول

 الشـرطيالآثار المؤقتة للإفراج 

خضوع المفرج عنه لبرنامج معاملة عقابية  في الشـرطيتبدو الآثار المؤقتة للإفراج 

حتى يألف الحياة الشريفة ويبتعد عن سـبيل الجريمـة،  ونفسياا  مساعدته مادياا  فييتمثل 

تقيـد حريتـه وتمهـد  التـي والشــروطخضوعه لمجموعة من الالتزامات  إلىبالإضافة 

. لذلك يبدو لنا مـن المناسـب أن نتنـاول (85)الإفراجلتأهيله خلال فترة معينة وهي مدة 

يخضـع لهـا  التـيوالالتزامات  الشـروط، ثم ندرس الشـرطي الإفراجتحديد فترة  أولاا 

 المفرج عنه خلالها.

 المطلب الأول

 الشـرطي الإفراجمدة 

 التشـريعات، فبعض الشـرطي الإفراجتحديدها لمدة  فيالمقارنة  التشـريعاتتختلف 

 التشــريعات. بينما يمنح جانب آخـر مـن الإفراجتحددها بالمدة المتبقية من العقوبة يوم 

مة تحديد مدته حسب ظروف المحكـوم عليـه ءملا الشـرطيالسلطة المختصة بالإفراج 

، والإمــاراتي، المصـــري المشـــرعوحاجتــه للتأهيــل. ونعــرض فــيما يــلي لموقــف كــل 

 . الشـرطي الإفراجي من تحديد مدة ـوالفرنس

                                                 

السـجن المؤبـد، أمـا في  ي( تحدد مدة الإفراج بخمس سنوات إذا كانت العقوبة التي بدئ في تنفيذها هـ84)

 كانت متبقية لتنفيذها.  يحالة العقوبة المؤقتة فإن مدة الإفراج تساوي المدة الت

 . 468( د. فتوح عبد اش الشاذلي، المرجع السابق، ص 85)
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 :  المصـري المشـرع: موقف أولاا 

بالمـدة المتبقيـة  الشـرطي الإفراج( من قانون تنظيم السجون مدة 61حددت المادة )

من العقوبة، وذلك إذا كانت العقوبة مؤقتة المدة. أما إذا كانـت العقوبـة هـي السـجن 

 خمس سنوات. الإفراجالمؤبد فتكون مدة 

 :  الإماراتي المشـرع: موقف ثانياا 

 الإفــراجمــدة  الاتحــاديالجزائيــة  الإجــراءات( مــن قــانون 302حــددت المــادة )

قي المدة المحكوم بها، ولا شك أن ذلك الحكم يعـالج حالـة مـا إذا كانـت ببا الشـرطي

 الشــرطي الإفـراجتحديـد مـدة  المشــرعالعقوبة المحكوم بها مؤقتة المدة. بيـنما أغفـل 

مضــي عنـه بعـد  الإفـراجبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبـد، سـواء كـان 

خمـس مضـي يم المنشآت العقابية، أو بعد ( من قانون تنظ44للمادة ) وفقاا سنة  عشـرين

 الإماراتيرع ـ( من ذات القانون. وكان يجدر بالمش45رة سنة حسب أحكام المادة )ـعش

تعني إيداع المحكوم عليه  التيطبيعة عقوبة السجن المؤبد  إلىبالنظر  أن يحدد تلك المدة

 ولذلك فهي لا تحدد بمدة معينة. (86)إحدى المنشآت العقابية مدى حياته في

 : الفـرنسي المشـرع: موقف ثالثاا 

 فيوالإماراتي، حيث ذهب  للمشـرعين المصـري مغايراا  موقفاا  الفـرنسي المشـرعتبنى 

 525-2011الجزائية المعدلة بالقانون رقم  الإجراءات( من تقنين 732/1المادة رقم )

، (87)الشـرطي للحكم الصادر به الإفراجترك تحديد مدة  إلى 2011مايو  17 فيالصادر 

 وذلك حسب ما إذا كانت العقوبة المحكوم بها مؤقتة أم مؤبدة على التفصيل التالي:

بما لا يقل عن  الشـرطي الإفراجإذا كانت العقوبة المحكوم بها مؤقتة: تحدد مدة  -

ويجوز أن تزيد عنهـا بـأكثر مـن  الإفراجالمدة المتبقية من العقوبة دون تنفيذ يوم 

 عن عشر سنوات. الإفراجسنة واحدة، وبشرط ألا تزيد مدة 

                                                 

  ( من قانون العقوبات الاتحادي.68( المادة رقم )86)
(87) Martine HERZGOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 17. 
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الحكـم  في الشــرطي الإفـراجإذا كانت العقوبة المحكوم بها مؤبدة: تحدد مـدة  -

 الصادر به بحيث لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.

 المطلب الثاني

 ع له المفرج عنهبرنامج المعاملة العقابية الذي يخض

تجنب  إلىيخضع المفرج عنه لبرنامج تأهيلي يهدف  الشـرطي الإفراجخلال مدة 

 الآثار السلبية للانتقال المفاجئ للمحكوم عليه من نظام سلب الحرية الذي كان معاملاا 

. وتقتصر (88)الحرية الكاملة، كما تمهد لتأهيل المحكوم عليه إلىبه داخل المنشأة العقابية 

( على خضوع المفرج عنه لعدد من الشـرطيالصورة التقليدية للإفراج  فيالمعاملة )هذه 

الصورة الحديثة  فيهذه الالتزامات ) إلى، ويضاف (89)تقيد حريته التيالالتزامات 

تقدم للمفرج عنه  التي( العديد من صور المساعدة المادية والمعنوية الشـرطيللإفراج 

. ونتناول فيما يلي كيف نُظمت المعاملة (90)المجتمع فيبهدف تسهيل تأهيله واندماجه 

 كل من مصر والإمارات وفرنسا. فيالعقابية للمفرج عنه 

  مصر: في: المعاملة العقابية للمفرج عنه أولاا 

يـرى  التي الشـروطيصدر ب "( من قانون تنظيم السجون على أنه: 57نصت المادة )

إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العـدل، وتبـين بـالأمر الصـادر 

تفرض على المفرج عـنهم مـن حيـث محـل إقامتـه  التيبالإفراج تحت شرط الواجبات 

 الشــروط. وقد صدر قرار وزير العدل ببيان هذه "وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره

 الشــروطب على المفرج عنه تحت شرط مراعاة يج"ونص على أنه:  1958يناير  11 في

 الآتية: 

 السيرة السيئة. يأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يتصل بذو -1

                                                 
(88) P. PONCELA, Finir sa peine libre ou suivi ?,op. cit., p. 888.  

؛ د. علي عبد القادر القهوجي ود. فتوح عبد 1053محمد مهدي، المرجع السابق، ص د. عبد الرءوف ( 89)

 .198؛ د. محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص 287اش الشاذلي، المرجع السابق، ص 

(90) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 902.   
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 أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع. -2

يختارها مالم تعترض جهة الإدارة على تلـك الجهـة، وفى  التيالجهة  فيأن يقيم  -3

تحـددها  التـيالجهـة  فين يقـيم هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحـت شرط أ

 الإدارة لإقامته.

جهة الإدارة مقدماا، وعليه أيضاا أن يقدم نفسه  إخطارألا يغير محل إقامته بغير  -4

 ينتقل إليه فور وصوله. الذيالبلد  فيجهة الإدارة  إلى

 فيكل شـهر  فيجهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة  إلىأن يقدم نفسه  -5

 ."يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله

ويؤخذ على هذا النص أنه اكتفى بفرض عدة التزامات على المفرج عنه تبعد بينه 

 فييحق له الحصول عليها من الدولة  التيوبين الجريمة دون أن يحدد أوجه المساعدة 

هم المفرج عن الأشخاصسبيل إتمام تأهيله، كما أن صياغته جاءت عامة لتطبق على كل 

على الرغم من اختلاف ظروفهم ودون أن يسمح للجهة المختصة بالاختيار بين هذه 

 التأهيل.  إلىالالتزامات حسب شخصية كل مفرج عنه ومدى حاجته 

 : الإمارات في: المعاملة العقابية للمفرج عنه ثانياا 

قانون تنظيم المنشآت  إلىالجزائية  الإجراءات( من قانون 302/2أحالت المادة )

يخضع لها المفرج عنه تحت شرط خلال  التيوالالتزامات  الشـروطالعقابية لتحديد 

ويخضع المفرج عنه "المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه، حيث نصت على أنه: 

. "القانون المشار إليه فيتحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة 

أن نصوص قانون تنظيم المنشآت العقابية ولائحته التنفيذية أغفلت النص على هذه  لاإ

 والالتزامات.  الشـروط

عن  الإفراجحالة  في( من ذلك القانون أجازت للمحكمة 45المادة ) ويلاحظ أن

بأحد التدابير المنصوص  الشـرطي الإفراجالمحكوم عليه بالسجن المؤبد أن تقرن قرار 
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مكان  فيومنع الإقامة ( 91)قانون العقوبات كحظر ارتياد بعض المحال العامة فيعليها 

كصورة للمعاملة ( 94)والإلزام بالعمل وحظر ممارسة عمل معين( 93)والمراقبة( 92)معين

تقيد حرية المفرج عنه، إلا أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه لكونه يتعلق  التيالعقابية 

وم عليه بالسجن المؤبد الذي يفرج عنه بقرار من بحالة استثنائية وهي حالة المحك

المحكمة بعد قضائه خمس عشرة سنة داخل المنشأة العقابية. ولذلك يجدر بالمشرع 

يخضع لها المفرج عنه  التيقانون تنظيم المنشآت العقابية المعاملة  فيأن يحدد  الإماراتي

 .الشـرطي الإفراجحتى تتحقق أهداف 

 : فرنسا في: المعاملة العقابية للمفرج عنه ثالثاا 

على نظام معاملة  الفـرنسي المشـرعوالإماراتي نص  المصـريعلى خلاف المشرعين 

الكفيلة  الإجراءاتعقابية متكامل للمفرج عنه تحت شرط، وحرص على النص على 

، تشمل المساعدة يفه الإجراءاتتأهيله، وتتنوع هذه  فيبالمساهمة بصورة فعالة 

للفقرة الأولى من  طبقاا  الإجراءاتوالرقابة، والالتزامات الخاصة. وتهدف كل هذه 

تسهيل والتأكد من اندماج وتأهيل  إلى( 95)الجزائية الإجراءات( من تقنين 731المادة )

قامة المفرج عنه إالكائن محل  . ويتم تنفيذها بمعرفة قا  تطبيق العقوبات(96)المفرج عنه

أو الأجهزة SPIP(97 )  بمساعدة الإدارة العقابية للاندماج والاختبار دائرة اختصاصه في

 المؤهلة لهذا الغرض. 

  إجراءات المساعدة: .‌أ

 فيتشجيع وتدعيم الجهود المبذولة من المفرج عنه  إلىتهدف إجراءات المساعدة 

الجانب العائلي والمهني.  فيسبيل تأهيله وإعادة اندماجه الاجتماعي وبصفة خاصة 

                                                 

  ( من قانون العقوبات الاتحادي.111المادة )( 91)

  ( من قانون العقوبات الاتحادي.112المادة )( 92)

  ( من قانون العقوبات الاتحادي.115المادة )( 93)

  ( من قانون العقوبات الاتحادي.125المادة )( 94)

  .2004مارس  9الصادر في  204-2004( المعدلة بالقانون رقم 95)
(96) à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. 
(97) Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.   
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الإدارة تقدمها  التيمجموعة من المساعدات المادية والنفسية  في الإجراءاتوتتمثل هذه 

 .(98)العقابية للاندماج والاختبار للمفرج عنه

  إجراءات الرقابة: .‌ب

الجزائية على خضوع المفرج عنه تحت  الإجراءات( من تقنين 731نصت المادة )

، (99)( من تقنين العقوبات132-44المادة ) فيشرط لإجراءات الرقابة المنصوص عليها 

تتميز بأنها وجوبية بمعنى أنها تطبق كلها على أي شخص يتم  الإجراءاتوهذه 

 ، وهي تتمثل فيما يلي:(100)شرطياا عنه  الإفراج

أي استدعاء يصدر عن قا  تطبيق العقوبات أو  إلىاستجابة المفرج عنه  .1

  العقابية للاندماج والاختبار. المشرف الاجتماعي للإدارة

العقابية  استقبال زيارات قا  تطبيق العقوبات أو المشرف الاجتماعي للإدارة .2

تمكنه من التحقق من  التيومده بالمستندات والوثائق  للاندماج والاختبار

 تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه.

 بتغيير العمل. العقابية للاندماج والاختبار المشرف الاجتماعي للإدارة إخطار .3

بتغيير محل  العقابية للاندماج والاختبار المشرف الاجتماعي للإدارة إخطار .4

 ، وتقديم تقرير بعد العودة.اا يوم 15الإقامة أو أي تنقل يزيد على 

 الخارج.  إلىحالة السفر  فيالحصول على إذن مسبق من قا  تطبيق العقوبة  .5

 : الالتزامات الخاصةج. 

الجزائية كذلك على خضوع المفرج عنه  الإجراءات( من تقنين 731نصت المادة )

( من 132-45المادة ) فيتحت شرط لواحد أو أكثر من الالتزامات المنصوص عليها 

تقنين العقوبات، وهذه الالتزامات تتميز بأنها جوازية بحيث يختار قا  تطبيق 

يق العقوبات منها ما يتناسب مع شخصية وظروف المفرج العقوبات أو محكمة تطب

                                                 
(98) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 902; Philippe CONTE et Patrick MATSTRE 
DU CHAMBON, op. cit., p. 333.   

  ""La mise à l’epreuve تتعلق هذه المادة بإجراءات الرقابة التي يتضمنها الوضع تحت الاختبار (99)
(100) Martine HERZGOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 18. 
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 ما يلي: في، وهي تتمثل (101)عنه

 مباشرة نشاط مهني أو متابعة دراسة أو تدريب مهني. -1

 مكان محدد. فيالإقامة  -2

 الخضوع للفحص الطبي. -3

 التيعباء العائلية أو وفائه بانتظام بالنفقات الغذائية الأ فيتقديم ما يثبت مساهمته  -4

 يتحملها.

 فيسببتها الجريمة، ولو لم يصدر حكم  التي الأضراردفع التعويضات عن  -5

 الدعوى المدنية.

 الخزانة العامة. إلىه بالمبالغ الملتزم بها بسبب الجريمة ءتقديم ما يثبت وفا -6

 تقنين المرور. فيطوائف تراخيص القيادة  فيعدم قيادة بعض المركبات المحددة  -7

أثناء ممارستها وقعت الجريمة، أو عدم مباشرة مهنة تؤدي  التيعدم مباشرة المهنة  -8

 اتصال معتاد مع القصر. إلى

 كل مكان أو منطقة محظورة عليه. فيعدم التواجد  -9

 المراهنات على الخيول. فيعدم الاشتراك  -10

 تقدم فيها الخمور. التيعدم دخول المحال  -11

 الجريمة. فيعدم مخالطة بعض المحكوم عليهم، وخاصة من كانوا شركاء معه  -12

، وبصفة خاصة المجني عليه أو الأشخاصقامة أية علاقة مع بعض إعدم  -13

 القصر.

 عدم حيازة أو حمل سلاح. -14

أمن الطريق على نفقته إذا كانت الجريمة قد وقعت بمناسبة قيادة  فياجتياز دورة  -15

 سيارة.

أو عرض أي كتاب أو مصنف مرئي يكون موضوعه الجريمة  الامتناع عن نشر -16

وسائل الاعلام  فيالمرتكبة كمؤلف أو كمؤلف مشارك، والامتناع عن الظهور 

 بشأنها.

                                                 
(101) Martine HERZGOG-EVANS, Libération conditionnelle, op. cit., p. 18; F. DESPORTES et F. 

Le GUNEHEC, op. cit., p. 902. 
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 من عهد إليه القضاء بحضانتهم. إلىطفاله أتسليم  -17

 المواطنة. فياجتياز دور  -18

زوجين، قامة خارج مسكن الزوجية إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحد الالإ -19

 أو أحد أطفاله. 

 :(102)د. الوضع تحت المراقبة الاجتماعية القضائية

الجزائية المعدلة بالقانون رقم  الإجراءات( من تقنين 731-1نصت المادة ) 

ن يخضع المفرج عنه تحت أعلى أنه يجوز  2011اغسطس  10 فيالصادر  2011-939

-Le suivi socio يتضمنها تدبير المراقبة الاجتماعية القضائية التيشرط للالتزامات 

judiciaire  جناية أو جنحة يجوز فيها الحكم بهذا التدبير. كما  فيإذا كان قد حكم عليه

 L’injunction de( 103)لفرض الرعاية الطبية نصت على أنه يجوز أن يكون المفرج عنه محلاا 

soins  ( من ذات التقنين. 712-21دة )الما فيللشروط الواردة  طبقاا 

 

 

 

                                                 
عقوبـة تكميليـة تنطـق بهـا محكمـة  Le suivi socio-judiciaire تعد المراقبة الاجتماعيـة القضـائية (102)

الموضوع في الحكم الصادر بالإدانة عـلى مرتكبـي بعـض الجـرائم الجسـيمة، وتطبـق بعـد الإفـراج عـنهم. 
وبمقتضى هذه العقوبة يلتزم المحكوم عليه المفرج عنه بالخضوع لمجموعة مـن إجـراءات المراقبـة والمسـاعدة 

وبات، كما يلتزم بمجموعة من الالتزامات )كحظر الدخول لـبعض الأمـاكن العق تطبيقتحت إشراف قا  
وعدم مخالطة الصغار، وعدم مباشرة أية أنشطة اجتماعية أو مهنيـة ذات صـلة بالأطفـال(. وقـد ادخلـت في 

بشأن تجريم والوقايـة مـن الجـرائم الجنسـية وحمايـة  1998يونيو  17التشريع الفـرنسي بالقانون الصادر في 
 . 2007ثم في عام  2005داث وطرأت عليها عدة تعديلات تشريعية في عام الأح
أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أحد الأنظمة  L’injunction de soins يعتبر فرض الرعاية الطبية (103)

طبـي أو التي لجأ إليها المشـرع الفـرنسي لمنع العود إلى الجرائم الجنسية، وتشمل الرعايـة الطبيـة كـل عـلاج 
نفسي أو باستخدام الأدوية خلال فترة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تفرضه محكمـة الموضـوع عـلي مرتكبـي 

، وقـد 1998يونيـو  20بمقتضي القـانون الصـادر في  1998الجرائم الجنسية. وقد طبقت لأول مرة في عام 
أغسـطس  10ون الصـادر في ، ثـم بالقـان2005ديسـمبر  12شهدت تعديلات عديدة بالقانون الصـادر في 

الذي وسع من نطاقهـا وأضـاف صـورة جديـدة لهـا  2010مارس  10بالقانون الصادر في  ، وأخيراا 2007
 وهي تطبق على مرتكبي الجرائم الجنسية.  La castration chimique ائييوهي الإخصاء الكيم
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 :(104)ه. الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المتحركة

الجزائية أن يوضع المفرج عنه تحت  الإجراءات( من تقنين 731-1أجازت المادة ) 

-13( و)763-12المادتين ) فيللشروط الواردة  طبقاا المراقبة الإلكترونية المتحركة 

حكم عليه بها عن جناية أو جنحة يجوز فيها تطبيق  التي( بشرط أن تكون العقوبة 763

المراقبة الاجتماعية القضائية. ويحدد قا  تطبيق العقوبات أو محكمة تطبيق العقوبات 

يوضع فيها المفرج عنه تحت المراقبة الإلكترونية المتحركة، على ألا تزيد عن  التيالمدة 

الجنايات.  فيالجنح ومرتين  في سنتين، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد مرة واحدة

الجزائية قررت أن يكون الوضع  الإجراءاتمن تقنين  (R.61-34)ويلاحظ أن المادة 

تحت المراقبة الإلكترونية المتحركة جزاءا على مخالفة المفرج عنه لأحد الالتزامات 

 . الشـرطي الإفراجالحكم الصادر بتقرير  فيالمفروضة عليه 

الجزائية المعدلة بالقانون رقم  الإجراءات( من تقنين 732وقد نصت المادة )

والالتزامات  الإجراءاتعلى جواز تعديل  2012مايو  17 فيالصادر  2012-525

المفروضة على المفرج عنه، كما يجوز تعديل مدتها بقرار من قا  تطبيق العقوبات 

 ( من ذات التقنين.712-8للمادة ) تطبيقاا 

 بحث الثانيالم

 الآثار النهائية للإفراج الشـرطي

إنما هو إفراج مؤقت، ولا يستقر  نهائياا الذي حصل عليه المفرج عنه ليس  الإفراج

                                                 
نظام الوضع  2005ديسمبر  12الصادر في  1549-2005( تبنى المشـرع الفـرنسي بالقانون رقم 104)

وهو يسمح  Le placement sous surveillance électronique mobile تحت المراقبة الإلكترونية المتحركة
بمراقبة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية طويلة المدة في بعض الجرائم الجسيمة كتدبير احترازي يهدف 

من أنظمة المراقبة الالكترونية لاعتماده على تكنولوجيا  الجيل الثاني . وهو يعدالإجرامإلى الوقاية من العود إلى 
 ,A. PITOUN, P. V. TOURNIERباستخدام الأقمار الصناعية، راجع في ذلك:  GPS تحديد الموقع الجغرافي

R. LEVY, La mise en place du "bracelet électronique" en France, Etudes et Données Pénales, n
o 

93, 2 juillet 2004.  2008نوفمبر  4 فيالصادر  1130-2008وقد طرأت عليه عدة تعديلات بالقانون رقم ،
أول أغسطس  في. وقد كان أول تطبيق له بصورة تجريبية 2010مارس  10 فيالصادر  242-2010وبالقانون رقم 

الجزائية  الإجراءاتقانون  في، راجع: د. أحمد فاروق زاهر، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية )دراسة 2006
  .326، ص 2012ظبي، السنة الأولى، العدد الأول، (، مجلة أكاديمية الدراسات القضائية، أبوالفـرنسي
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 نهائياا  إفراجاا بإحدى وسيلتين إما بصيرورته  الشرطي الإفراجمركز المفرج عنه إلا بانتهاء 

يطرح نفسه، وهو مدى جواز  تساؤلاا  فإنالشـرطي  الإفراجأو بإلغائه. وإذا ما ألغي 

مرة أخرى أم أن القانون لا يجيز ذلك؟ وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا  الإفراجإعادة 

المطلب  فيالنهائي، ونبحث  الإفراجالمطلب الأول  فيثلاثة مطالب: نتناول  إلىالمبحث 

 ي.الشـرط الإفراجالشـرطي، بينما نخصص المطلب الثالث لإعادة  الإفراجالثاني إلغاء 

 المطلب الأول

 يالنهائ الإفراج

بنجاح، والتزم المفرج عنه خلالها بحسن السلوك وأوفى  الإفراجإذا انتهت مدة 

، (105) نهائياا  الإفراج، يصبح الشـرطي الإفراجبالالتزامات المفروضة عليه ولم يلغ 

من تاريخ  اعتباراا حيث تصبح العقوبة منقضية  نهائياا وتنقطع صلته بالمؤسسة العقابية 

. (106)يبدأ حساب مدد العود ورد الاعتبار النهائي، ومن هذا التاريخ أيضاا  الإفراج

وبعبارة أخرى يعتبر المفرج عنه قد نفذ العقوبة المحكوم بها بكامل مدتها من تاريخ 

كانت  التيإفراج نهائي، كما تنقضي الالتزامات  إلىوتحوله  الشـرطي الإفراجانتهاء 

 على أنه: المصـري( من قانون تنظيم السجون 61مفروضة عليه. حيث تنص المادة )

كان مقرراا لانتهاء مدة العقوبة  يالذتحت شرط حتى التاريخ  الإفراجإذا لم يلغ "

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد  ،نهائياا  الإفراجالمحكوم بها أصبح 

  ."المؤقت الإفراجخمس سنوات من تاريخ  بعد مضي نهائياا  الإفراجأصبح 

، (107)الشرطي الإفراجالعقوبة تعتبر منقضية من تاريخ  فإن الفـرنسيالتشريع  فيأما 

                                                 
؛ د. علي عبد القـادر القهـوجي ود. فتـوح 1054( د. عبد الرءوف محمد مهدي، المرجع السابق، ص 105)

؛ د. أحمـد 517؛ د. محمد زكي أبـو عـامر، المرجـع السـابق، ص 288عبد اش الشاذلي، المرجع السابق، ص 
 .819شوقي أبوخطوة، المرجع السابق، ص 

في شأن رد الاعتبار على  1992لسنة  36( من القانون الاتحادي رقم 6( تنص الفقرة الثانية من المادة )106)
وإذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفـراج تحـت "أنه: 

 ."شرط نهائياا 
(107) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 904. 
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من  اعتباراا . و(108)الجزائية الإجراءات( من تقنين 733للفقرة الأخيرة من المادة ) وفقاا 

. والحقيقة أن موقف (109)هذا التاريخ يبدأ حساب المدد الخاصة بالعود ورد الاعتبار

أمر منتقد،  الشـرطي الإفراجاعتبار العقوبة منقضية من تاريخ  في الفـرنسي المشـرع

الذي هو مجرد تعديل  الشـرطي الإفراجونرى أن بذلك يكون قد خالف منطق وطبيعة 

 وليس إنهاءا لها.  Aménagement de la peineللعقوبة 

وعلى خلاف ايقاف تنفيذ العقوبة الذي يترتب على نجاحه محو الحكم الصادر 

لا يترتب عليه محو الحكم  الشـرطي الإفراجنجاح  فإنبالإدانة واعتباره كأن لم يكن، 

. ويترتب على (110)سجل الحالة الجنائية للمفرج عنه في الصادر بالعقوبة بل يظل قائماا 

العود، كما أن العقوبات التبعية والتكميلية الملحقة بالعقوبة  فيذلك أنه يعد سابقة 

وتحوله  الشـرطي الإفراجحكم الإدانة لا تتأثر بانتهاء  فيالسالبة للحرية المحكوم بها 

 إفراج نهائي. إلى

 المطلب الثاني

 الشـرطي الإفراجإلغاء 

أو أخل  الإفراجإذا لم يحترم المفرج عنه شروط  الشـرطي الإفراجيتم إلغاء 

يعني عودة المفرج عنه للمنشأة  الشـرطي الإفراجبالالتزامات المفروضة، وإلغاء 

العقابية لإمضاء الفترة المتبقية دون تنفيذ من العقوبة المحكوم بها عليه. ويثور التساؤل 

يستفيد منه مرة جديدة أم  أن الشـرطيهل يمكن للمحكوم عليه الذي تم إلغاء إفراجه 

والإماراتي والفرنسي من إلغاء  المصـري المشـرعلا ؟ ونتناول فيما يلي موقف كل من 

  هذه القوانين الثلاثة: في الإفراج، ثم نعرض لحكم إعادة الشـرطي الإفراج

 

                                                 
(108) La peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.   
(109) Cass. crim. 25 mai 2004, Bull. crim. 2004 n° 134. 

(110) Philippe CONTE et Patrick MATSTRE DU CHAMBON, op. cit., p. 334; F. DESPORTES et F. 

Le GUNEHEC, op. cit., p. 904. 
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 : المصـريالقانون  في الشـرطي الإفراج: إلغاء أولاا 

الالتزامات  – الإفراجخلال مدة  –إذا خالف المفرج عنه  الشـرطي الإفراجيلغى 

المؤسسة العقابية ليستوفي المدة الباقية من  إلىالمفروضة عليه. وفى هذه الحالة يعاد 

أي ما  "كل ما تبقى من العقوبة  ". والمقصود بالمدة الباقية (111)العقوبة المحكوم بها عليه

وقد نصت الفقرة  وليس من يوم إلغائه. يالشرط الإفراجتبقى من العقوبة من يوم 

إذا خالف المفرج  "على أنه:  المصـري( من قانون تنظيم السجون 59الأولى من المادة )

 الإفراج ىوضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغ يالت الشـروطعنه 

 . "المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه السجن ليستوفي إلىعنه وأعيد 

هي ذات الجهة المختصة بإصدار القرار  الشـرطي الإفراجوالجهة المختصة بإلغاء 

ويكون "( المشار إليها على أنه: 59بمنحه، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم )

 فيطلب رئيس النيابة  هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على في الإفراجإلغاء 

. وفي حالة "الطلب الأسباب المبررة له فيبها المفرج عنه، ويجب أن يبين  يالتالجهة 

مخالفة المفرج عنه للالتزامات المفروضة عليه يجوز لوكيل النيابة من تلقاء نفسه أو بناء 

ون ن يصدر قرار مدير عام السجأ إلىعلى طلب المحافظ أن يأمر بالقبض عليه وحبسه 

( من 60للمادة ) وفقاا إلا بقرار من النائب العام  عشر يوماا  ةدة لا تزيد عن خمسلم وذلك

خلال أو كجزاء على الإ الشـرطي الإفراجقانون تنظيم السجون. ونرى أن تقرير إلغاء 

مخالفة أي من الالتزامات الملقاة على المفرج عنه أمر منتقد ويتنافى مع متطلبات تفريد 

خلال بالالتزامات وقد يكون عقابية فالجزاء يجب أن يقدر بقدر جسامة الإالمعاملة ال

 ضافة التزامات جديدة. إالمفرج عنه أو  إلىنذار إبعض الحالات توجيه  فيمن الأفضل 

 

                                                 

؛ 517 ؛ د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 429( د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 111)

؛ د. عبد الـرءوف محمـد مهـدي، المرجـع السـابق، ص 820د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص 

1052 . 
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  :الإماراتيالقانون  في الشـرطي الإفراج: إلغاء ثانياا 

ويجوز "على أنه:  الاتحاديالجزائية  الإجراءاتمن قانون  )302/3(نصت المادة 

تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالقيود المشار  الإفراجبناء على طلب النيابة العامة إلغاء 

أو لائحته  الاتحادي. ولم يحدد قانون تنظيم المنشآت العقابية "الفقرة السابقة فيإليها 

المادتين  في ه الواردتينالتيأي من ح في الشـرطي الإفراجالتنفيذية الجهة المختصة بإلغاء 

من  الشـرطي الإفراج(، ولذلك يثور التساؤل هل يصدر القرار بإلغاء 46( و)45)

أن ينص على الجهة المختصة  الإماراتيوزير الداخلية أم من المحكمة ؟ لذا يجدر بالمشرع 

 .الشـرطي الإفراجبإلغاء 

 : الفـرنسيالقانون  في الشـرطي الإفراج: إلغاء ثالثاا 

 الإفراجخمس حالات على سبيل الحصر يجوز فيها إلغاء  الفـرنسي المشـرعحدد 

( من تقنين 733الفقرة الأولى من المادة ) في، ورد النص على أربعة منها (112)الشـرطي

 الجزائية وهي: الإجراءات

 كانت طبيعتها. ارتكاب جريمة جديدة أياا  . أ

 . Inconduite notoire الجسيم سوء السلوك . ب

 .(113)الإفراجقرار  فيعدم احترام أحد الالتزامات المفروضة عليه  . ج

إطار فرض الرعاية  فيرفض المفرج عنه بدء العلاج الموصوف بمعرفة الطبيب  . د

 الطبية.

الجزائية على الحالة الخامسة  الإجراءاتمن تقنين  R.61-27-1))ونصت المادة رقم 

إطار الوضع تحت المراقبة  فيوهي رفض المفرج عنه ارتداء الإسورة الالكترونية 

  الإلكترونية المتحركة.

للمادة رقم  وفقاا بإلغائه  الشـرطي الإفراجأصدرت قرار منح  التيوتختص الجهة 

                                                 

(112) Martine HERZGOG-EVANS, op. cit., p. 18.  

(113) Cass. crim. 4 juin 2008, Bull. crim. 2008 n° 142. 
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( من التقنين المشار إليه، وهي إما قا  تطبيق العقوبات أو محكمة تطبيق 712-4)

نهاية جلسة مرافعة حضورية  في مسبباا  الشـرطي الإفراجالعقوبات، ويصدر قرار 

دائرة  فيولقا  تطبيق العقوبات الكائن  .(114)للطعن فيه بالاستئناف ويكون قابلاا 

سلطة اصدار الأمر بضبط  (17-712)رقم للمادة  وفقاا المفرج عنه  قامةإمحل اختصاصه 

قامته بالخارج إضة عليه، وفي حاله هربه أو المفرج عنه الذي لم يحترم الالتزامات المفرو

 احتياطياا بالقبض عليه. كما يخوله القانون إصدار قرار بحبسه  يجوز له ان يصدر أمراا 

نهايتها أن تعقد  فييوما يتعين  عشر ةبعد أخذ رأي محامي الجمهورية لمدة لا تجاوز خمس

 .(115)جلسة مرافعة حضورية بشأن القرار النهائي، وإلا تعين إخلاء سبيل المفرج عنه

المنشأة العقابية لقضاء فترة  إلىإعادة المفرج عنه  الشـرطي الإفراجويترتب على إلغاء 

وفي تحديد هذه الفترة تنص الفقرة الثانية من المادة  .العقوبة المتبقية عليه دون تنفيذ

يجب على المفرج عنه الذي أُلغي إفراجه "الجزائية على أنه  الإجراءات( من تقنين 733)

، ويستفاد "الشـرطي الإفراجأن يقضي كل أو جزء من العقوبة المتبقية لحظة  الشـرطي

. (116)أو جزئياا  ا أن تلغيه كلياا له الشـرطيمن هذا النص أن الجهة المختصة بالإفراج 

التزام  – الفـرنسيالقانون  في – الشـرطي الإفراجوبعبارة أخرى يترتب على إلغاء 

المفرج عنه بقضاء الفترة المتبقية من العقوبة من تاريخ الإلغاء كحد أدنى، أو التزامه 

. وهذا (117)صىكحد أق الشـرطي الإفراجبقضاء كل الفترة المتبقية من العقوبة من تاريخ 

 الإفراجيتميز بها لاسيما إذا تم إلغاء  التيالنظام يكشف عن المرونة الكبيرة والفائدة 

 . (118)بعد عدة سنوات أمضاها المفرج عنه ملتزما بشروطه الشـرطي

 

                                                 
(114) F. DESPORTES et F. Le GUNEHEC, op. cit., p. 903.  

(115) Martine HERZGOG-EVANS, op. cit., p. 19. 

(116) Cass crim. 2 mars 2011, Bull. crim. 2011 n ° 46. 

تجمع مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ مع أما إذا ألغي الإفراج الشـرطي بسبب ارتكاب جريمة جديدة ( 117)

 مدة العقوبة الجديدة.

(118) G. STEFANI, G. LEVASSEUR, B. BOULOC, op. cit., p. 588. 

46

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 5

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/5



[د.أحمد فاروق زاهر]  

 

 

 283 [السنة التاسعة والعشرون]                [2015هـ أكتوبر 1436ذي الحجة  -والستون الرابعالعدد ]

 

 المطلب الثالث

 الشـرطي الإفراجإعادة 

مرة أخرى عن ذات المحكوم  الإفراجدون إعادة  الشـرطي الإفراجلا يحول إلغاء 

( 62. وقد نصت المادة )(119)الشـروطعليه وذلك إذا ما تحسن سلوكه وتوافرت باقي 

أن يفرج عن  الإفراجيجوز بعد إلغاء  "على أنه:  المصـريمن قانون تنظيم السجون 

هذه الحالة  السابق الإشارة إليها، وفي الإفراجالمسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط 

، ويستفاد "كأنها مدة عقوبة محكوم بها الإفراجالمدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء  تعتبر

من هذا النص أن المحكوم عليه يجب أن يقضي ثلاثة أرباع المدة المتبقية من العقوبة حتى 

عنه مرة أخرى. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد فلا  الإفراجيمكن 

رة أخرى عن المحكوم عليه إلا بمرور خمس سنوات من تاريخ إلغاء م الإفراجيجوز 

 .(120)الشـرطي الإفراج

، الشـرطي الإفراجيتعلق بإعادة  نصاا  الفـرنسيأو  الإماراتي المشـرعولم يضع 

والفرنسي للمحكوم عليه الذي تم إلغاء إفراجه  الإماراتيالقانونين  فيولذلك يجوز 

أن يستفيد منه مرة جديدة، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك وبشرط توافر  الشـرطي

بشأن المحكوم عليه بالسجن المؤبد  الإماراتيالقانون  فييُطرح  شروطه. إلا أن تساؤلاا 

سنة داخل المنشأة العقابية إذا ما ألغي هذا  عشـرينبعد قضائه  شرطياا الذي أُفرج عنه 

يجب أن يقضيها داخلها حتى  التيية، فما هي المدة المنشأة العقاب إلىوأعيد  الإفراج

عنه ؟ لم يتضمن قانون تنظيم المنشآت العقابية أية إجابة عن هذا  الإفراجيمكن إعادة 

 أن يتدخل بتعديل تشريعي لتحديد هذه المدة. الإماراتيالتساؤل، لذلك يجدر بالمشرع 

                                                 

الجنائية لا تجيز منح الإفراج الشـرطي إلا مرة واحدة، فإذا ألغي يحرم  التشـريعاتيلاحظ أن بعض ( 119)

التشريع الليبي حيث نصت المادة  التشـريعاتن هذه المحكوم عليه من الاستفادة منه مرة أخرى. وم

.... وفي هذه الحالة لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة  "من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:  455/2

، راجع في ذلك: د. أحمد محمد بونة، علم الجزاء الجنائي، النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، "أخرى

 .316ص ، 2009القاهرة، 

 .517( د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 120)

47

Zaher: ??????? ??????? ????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????? ????????

Published by Scholarworks@UAEU, 2015



 [الشرطي دراسة مقارنة الإفراج]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة –]كلية القانون                                ]مجلة الشريعة والقانون[ 284

 

 خاتمة

والإماراتي والفرنسي لنظام  صـريالمرأينا من خلال دراستنا المقارنة بين القانون 

أن هذا النظام يعد وسيلة هامة لتنفيذ جزء من العقوبة السالبة  الشـرطي الإفراج

 فيتأهيل المحكوم عليه ومساعدته  إلىللحرية خارج المنشأة العقابية، وهو يؤدي 

 فيمبحث تمهيدي وفصلين تناولنا  إلىالمجتمع. وقد قسمنا هذه الدراسة  فيالاندماج 

الفصل الأول شروطه والسلطة  في، وتناولنا الشـرطي الإفراجالمبحث التمهيدي ماهية 

المختصة به، وخصصنا الفصل الثاني لدراسة آثاره سواء المؤقتة أم النهائية. وقد خلصنا 

 النتائج والتوصيات التالية: إلى

 : نتائج الدراسة:أولاا 

 الإفراجبشأن  غنياا  قانونياا  تنظيماا  الفـرنسيلقد أفرز تطور التشريع  .1

الشـرطي يتميز بالمرونة والمحافظة على حقوق المحكوم عليه. فمن ناحية 

الطبيعة القضائية على  الفـرنسيالجزائية  الإجراءاتأضفى قانون 

القرارات المتعلقة به سواء تلك المتعلقة بمنحة أم برفضه وإلغائه، وهو ما 

يتيح للمحكوم عليه الطعن على هذه القرارات بالاستئناف، ومن ناحية 

 أخرى اشترط رضاء المحكوم عليه للخضوع لهذا النظام. 

لإشراف على تطبيق واال فيبنوع من المرونة  الفـرنسييسمح القانون  .2

الشـرطي بحيث يستطيع  الإفراجالمعاملة العقابية للمفرج عنه أثناء فترة 

قا  تطبيق العقوبات أن يلائم شروطه وأحكامه مع ظروف كل محكوم 

 الإفراجنجاح  إلىالنهاية  فيعليه ومتطلبات تأهيله، وهو ما يؤدي 

 الشـرطي.

ماراتي فيما يتعلق والإ المصـريالقانونين  فيوجه القصور أتوجد بعض  .3

قدم النصوص  إلىبالإفراج الشـرطي، ويرجع هذا القصور من ناحية 

أحوال أخرى لبعض  فيتعالج هذا النظام، وافتقارها  التيالقانونية 
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 الإفراجتضمن مراعاة تفريد المعاملة العقابية أثناء فترة  التيالآليات 

  الشـرطي بما يحقق تأهيل المفرج عنه.

 فيوالإماراتي المنظمة للإفراج الشـرطي  المصـريتتشابه أحكام القانونين  .4

الكثير من النقاط وأبرزها تلك المتعلقة بالطبيعة الإدارية للقرارات 

: عدم قابلية القرار فيالصادرة بشأنه وما يترتب عليها من آثار تتمثل 

لزوم الشـرطي للطعن عليه بالإستئناف، وعدم  الإفراجالصادر برفض 

 تسبيبه.

شأن تنظيم المنشآت  في 1992لسنة  43رقم  الاتحاديأغفل القانون  .5

يجب على المفرج عنه احترامها  التيالعقابية تحديد الالتزامات والواجبات 

 الشـرطي. الإفراجخلال فترة 

الشـرطي بشأن المحكوم عليه  الإفراجتحديد مدة  الإماراتيأغفل القانون  .6

يجب أن يقضيها داخل المنشأة العقابية إذا  التيالمدة بالسجن المؤبد، وكذا 

 الشـرطي. الإفراجما ألغي 

خاصة للإفراج الشـرطي  شروطاا  الإماراتيأو  المصـريلم يقرر القانون  .7

يجب  التيالجريمة وخاصة فيما يتعلق بشرط المدة،  إلىتطبق على العائدين 

 قضاؤها داخل المنشأة العقابية.

الحصول على موافقة المحكوم  الإماراتيأو  المصـريلم يتطلب القانون  .8

 .الفـرنسيحين تطلبه القانون  فيالشـرطي،  الإفراجعليه لتطبيق 

أي صور للمساعدة تقدم  الإماراتيأو  المصـريلم يتضمن القانون  .9

 المجتمع. فيالاندماج  فيللمفرج عنه لمساعدته 

بأية وسيلة تسمح بتعديل  الإماراتيأو  المصـريلم يأخذ القانون  .10

 الالتزامات والواجبات الملقاة على المفرج عنه بالإضافة أو بالحذف، أو

   بتعديل مدتها حسب مقتضيات تأهيل المفرج عنه.
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الشـرطي  الإفراجتصدر القرار بإلغاء  التيلم يحدد القانون الإمارتي الجهة  .11

 حالة عدم احترام المفرج عنه للشروط والواجبات. في

 : توصيات الدراسة:انياا ث

بمراجعة وتعديل  الإماراتيوالمشرع  المصـري المشـرعمن  توصي هذه الدراسة كلاا 

 بما يحقق الغاية منه، على النحو التالي: الشـرطيالنصوص القانونية المنظمة للإفراج 

اضفاء الطبيعة القضائية على كل القرارات المتعلقة بالإفراج الشـرطي،  .1

 السلطة القضائية. إلىومنح الاختصاص بها 

الشـرطي لبعض فئات المحكوم عليهم  الإفراجتقرير شروط خاصة لمنح  .2

 كالعائدين للجريمة، وكبار السن.

لظروف  وفقاا الشـرطي للحكم الصادر به  الإفراجمة تحديد مدة ءترك ملا .3

 المحكوم عليه ومدى حاجته للتأهيل.

تبني آلية تسمح بتعديل الالتزامات والواجبات الملقاة على المفرج عنه  .4

بتعديل مدتها حسب مقتضيات تأهيل المفرج  بالإضافة أو بالحذف، أو

 عنه.

لا  شرطياا النص على برنامج متكامل للمعاملة العقابية للمفرج عنه  .5

 تلقى عليه، بل يشمل أيضاا  التيالالتزامات  يقتصر فقط على مجموعة من

يحتاجها لتسهيل تأهيله واندماجه  التيللمساعدة المادية والمعنوية  صوراا 

 المجتمع. في

القانون  فيللتدخل لتكملة الفراغ التشريعي  الإماراتي المشـرعدعوة  .6

شأن تنظيم المنشآت العقابية بتحديد  في 1992لسنة  43رقم  الاتحادي

يجب على المفرج عنه احترامها خلال فترة  التيالالتزامات والواجبات 

 الشـرطي. الإفراج

شأن تنظيم المنشآت العقابية  في الاتحاديالقانون  فيسد الفراغ التشريعي  .7
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 الشـرطي للمحكوم عليه بالسجن المؤبد. الإفراجبتحديد مدة 

شأن تنظيم المنشآت  في الاتحاديالقانون  فيشريعي تكملة الفراغ الت .8

يجب أن يقضيها المحكوم عليه المفرج عنه  التيالعقابية بتحديد المدة 

 الشـرطي. الإفراجداخل المنشأة العقابية إذا ما ألغي  شرطياا 
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 : القوانين والتشريعات:ثالثاا 

 تشريعات وقوانين مصرية: -

 قانون العقوبات. (1)

 الجنائية. الإجراءاتقانون  (2)

 .1956لسنة  396رقم  قانون تنظيم السجون  (3)

لسـنة  79اللائحة الداخلية للسجون الصـادرة بقـرار وزيـر الداخليـة رقـم  (4)

1961. 

 تشريعات وقوانين إماراتية: -
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 [الشرطي دراسة مقارنة الإفراج]

 

 

 [المتحدة العربية الإمارات جامعة –]كلية القانون                                ]مجلة الشريعة والقانون[ 292

 

 34، المعـدل بالقـانون رقـم 1987لسنة  23رقم  الاتحاديقانون العقوبات  (1)

 .2005لسنة 

لسـنة  29، المعدل بالقـانون 1992لسنة  35الجزائية رقم  الإجراءاتقانون  (2)

2005. 

 شأن تنظيم المنشآت العقابية. في 1992لسنة  43رقم  الاتحاديالقانون  (3)

شأن تنظيم المنشـآت  في 1992لسنة  43 الاتحادياللائحة التنفيذية للقانون  (4)

، والمعدلة بـالقرار 1995لسنة  471العقابية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 .2003لسنة  120الوزاري رقم 

 شأن رد الاعتبار. في 1992سنة ل 36رقم  الاتحاديالقانون  (5)

 فرنسية:القوانين الو التشـريعات -
1. Code pénal. 

2. Code de pocédure pénale. 

3. Loi n
o
2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et 

les droits des victimes. 

4. Loi n
o
 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux 

évolutions de la criminalité. 

5. Loi pénitentiaire n
o
 2009-1436 du 24 novembre 2009. 

6. Loi n
o 
2011-939 du 10 août 2011. 

7. Loi n
o 
2012-49 du 27 mars 2012. 

8. Loi n
o 
2012-525 du 17 mai 2012.  

 :الأحكام القضائية: رابعاا 
1- Cass. crim. 2 oct. 1987, Bull.crim.1987 n°331. 

2- Cass. crim. 27 avril 1994, Bull. crim. 1994 nº 156. 

3- Cass. crim. 4 février 2004, Bull. crim. 2004 n° 33.  

4- Cass. crim. 25 mai 2004, Bull. crim. 2004 n° 134. 

5- Cass. crim. 4 juin 2008, Bull. crim. 2008 n° 142. 

6- Cass. crim. 28 avril 2011, Bull. crim.2011 n° 81. 

7- Cass. crim, 28 sept. 2011, Bull. crim.2011 n
o 
189. 
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